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    مقدِّمة  - أولاً  
الثامنة والأربعين، الفريق العامل بـأن يبـدأ العمـل علـى موضـوع      كلَّفت اللجنة، في دورتها   -١

إنفاذ اتفاقات التسوية من أجـل تحديـد المسـائل ذات الصـلة ووضـع حلـول ممكنـة لهـا، بمـا في ذلـك           
إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية. واتَّفقت اللجنة على أن تكـون ولايـة الفريـق    

   )١(لموضوع واسعة النطاق لمراعاة شتى النُّهُج والشواغل.العامل فيما يتعلق بهذا ا
) ٢٠١٥أيلول/سـبتمبر   ١١-٧ونظر الفريق العامل، أثناء دورتيه الثالثة والسـتين (فيينـا،     -٢

)، في هذا الموضوع استنادا إلى مـذكرتين  ٢٠١٦شباط/فبراير  ٥-١والرابعة والستين (نيويورك، 
، علـى التـوالي). وطلـب الفريـق     A/CN.9/WG.II/WP.195و A/CN.9/WG.II/WP.190من الأمانة (

ناولهـا في تلـك   العامل، في دورته الرابعة والستين، إلى الأمانة إعداد وثيقة توجز فيها المسائل التي ت
الــدورة، وتــورد فيهــا مشــاريع الأحكــام دون مســاس بالشــكل النــهائي الــذي ســيتَّخذه الصــك،   

  )٢(بتجميع الأحكام في فئات عامة.
ــين،      -٣ ــعة والأربعـ ــا التاسـ ــة، في دورتهـ ــى اللجنـ ــرض علـ ــراوعُـ ــن   تقريـ ــل عـ ــق العامـ الفريـ

، علــى التــوالي). A/CN.9/867و A/CN.9/861دورتيــه الثالثــة والســتين والرابعــة والســتين (  أعمــال
المناقشـة، أثنـت اللجنـة علـى الفريـق العامـل لمــا اضـطلع بـه مـن أعمـال بشـأن إعـداد صــك              وبعـد 

وأكـدت أنـه ينبغـي     ،التوفيق ("الصك")يتناول إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من 
  )٣(له أن يواصل عمله بشأن هذا الموضوع.

وأجرت اللجنة أيضاً في تلك الدورة مناقشة أولية بشأن الأعمـال الـتي يمكـن الاضـطلاع       -٤
بهــــا مســــتقبلاً في مجــــال تســــوية المنازعــــات الدوليــــة. ونظــــرت اللجنــــة في المواضــــيع التاليــــة:   

وضــع مدونــة أخلاقيات/قواعــد ســلوك مــن أجــل المحكَّمــين؛        ‘٢‘؛ والإجــراءات المتزامنــة  ‘١‘
وبعـد التـداول، قـررت     )٤(إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بـين المسـتثمرين والـدول.    ‘٣‘و

اللجنة إبقـاء المواضـيع الثلاثـة علـى جـدول أعمالهـا لكـي تواصـل النظـر فيهـا في دورتهـا القادمـة.             
ــة أن تو  اصــل، ضــمن حــدود مواردهــا الموجــودة، تحــديث المعلومــات    وطلبــت كــذلك إلى الأمان

قـرار مسـتنير    المتعلقة بجميع هذه المواضيع والقيام بأعمال تحضيرية بشأنها، لكي يتسنى للجنة اتخاذ
من هـذه المواضـيع،    بشأن ما إذا كانت ستكلِّف الفريق العامل الثاني بالاضطلاع بعمل بشأن أيٍّ

ــب عملــه الحــالي المتعلــق بإن    هــذا الســياق،   فــاذ اتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن التوفيــق. وفي     عق

                                                         
 .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  

  )٢(  A/CN.9/867 ١٥، الفقرة. 

  .١٦٥-١٦٢)، الفقرات A/71/17( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق   )٣(  
  .١٩٤-١٧٤المرجع نفسه، الفقرات   )٤(  
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مجدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للعمـل الحـالي الـذي يقـوم بـه الفريـق العامـل الثـاني لكـي           أُكِّد
  )٥(يتمكَّن من إنجاز عمله على وجه السرعة.

ــا،        -٥ ــه الخامســة والســتين (فيين ــل، في دورت ــق العام ــبتمبر أيلول ٢٣-١٢وواصــل الفري /س
ــة (   ٢٠١٦ ــه علــى أســاس مــذكِّرة مــن الأمان ــى   ،)A/CN.9/WG.II/WP.198)، مداولات واتفــق عل

الشروع في العمل بهدف إعداد نص موحد بشأن مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية التجاريـة الدوليـة    
الأمانة أن تُعِدَّ مشاريع أحكام مع بيان طريقة تكييفها تبعـاً لمـا إذا    المنبثقة من التوفيق. وطلب إلى

مجـدداً علـى ضـرورة     وأُكِّـد  كان الصك سيتَّخذ شكل اتفاقية أم شكل أحكام تشريعية نموذجيـة. 
  )٦(أن يجري هذا العمل دون أيِّ مساس بالشكل النهائي للصك.

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  

عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته السادسـة    -٦
. وحضــر الــدورة ممثلــون للــدول التاليــة ٢٠١٧شــباط/فبراير  ١٠إلى  ٦والســتين في نيويــورك، مــن 

الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل،   الأعضــاء في الفريــق العامــل:  
لمانيا، إندونيسـيا، إيطاليـا، باكسـتان، بلغاريـا، بورونـدي، تايلنـد، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية،          أ

ــنغافورة، سويســرا، شــيلي، الصــين، فرنســا، فن ــ       ــا، س ــدانمرك، روماني ــا، ال ــة كوري زويلا ـجمهوري
ــة ــا، المكســيك،       -(جمهوري ــان، ماليزي ــت، لبن ــا، الكوي ــدا، كولومبي ــة)، الكــاميرون، كن البوليفاري

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيـا، النمسـا، نيجيريـا، الهنـد، هنـدوراس،      الم
  هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.

 إثيوبيا، إستونيا، بلجيكا، الجزائـر، الجمهوريـة  وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٧
العربيـــة الســـورية، جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، جنـــوب أفريقيـــا،  الدومينيكيـــة، الجمهوريـــة 

الســودان، الســويد، العــراق، فنلنــدا، فييــت نــام، قــبرص، كرواتيــا، لكســمبرغ، مالطــة،     جنــوب
  .هولندا النرويج،

  وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.  -٨
  ظمات الدولية التالية:وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المن  -٩

اللجنـة الاستشـارية الدوليـة للقطـن، المعهـد الـدولي       : الدولية المنظمات الحكومية  (أ)  
  لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)؛

: رابطـة خرِّيجـي مسـابقة "فيلـيم فـيس" الصـورية       المنظمات غير الحكوميـة المـدعوَّة    (ب)  
ازعــات، رابطــة ريكيــة/المركز الــدولي لتســوية المن الأمللتحكــيم التجــاري الــدولي، رابطــة التحكــيم  

                                                         
  .١٩٥المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
  )٦(  A/CN.9/896 ١٣، الفقرة.  
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المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقـانون الـدولي، المعهـد النيوزيلنـدي للمحكَّمـين والوسـطاء،       
لجنة بيجين للتحكيم/مركز بـيجين للتحكـيم الـدولي، المركـز البلجيكـي للتحكـيم والتوفيـق، مركـز         

 الاقتصـادي والتجـاري  ما، المعهد المعتمـد للمحكَّمـين، لجنـة التحكـيم     التحكيم التابع لغرفة تجارة لي
الصينية، الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص، اللجنة الفرنسية للتحكيم، مجلـس التحكـيم    الدولي

لصناعة البناء، فريـق مستشـاري الشـركات المعـني بـالتحكيم الـدولي، رابطـة طلبـة كليـات الحقـوق           
لوساطة الدولية في فلورنسا، منتدى التوفيق والتحكيم الـدوليين، مركـز التحكـيم    الأوروبية، غرفة ا

التجاري التابع لمجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة، معهـد هونـغ كونـغ للوسـاطة، معهـد القـانون          
التجاري الدولي، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، لجنة التحكيم التجـاري بـين البلـدان الأمريكيـة،     

كاديمية الدولية للوسطاء، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدوليـة، المجلـس الـدولي للتحكـيم     الأ
التجاري، رابطة القانون الدولي، معهد الوساطة الدولي، مركز القدس للتحكيم، مركـز كوالالمبـور   

كـيم الـدولي، نـادي    الإقليمي للتحكيم، الرابطة القانونية لآسـيا والمحـيط الهـادئ، جمعيـة ميـامي للتح     
ميلانــو للمحكَّمــين، مركــز نيويــورك الــدولي للتحكــيم، مؤسســة "بــرايم" الماليــة، مدرســة التحكــيم  
الدولي التابعة لجامعة كوين ماري في لنـدن، رابطـة التحكـيم السـويدية، الرابطـة العالميـة للمتـدربين        

  قضائيين.والزملاء السابقين في الأمم المتحدة، الاتحاد الدولي للموظفين ال
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٠

  شارما (سنغافورة)-لين موريس-السيدة ناتالي يو  :الرئيسة  
  السيدة بيترا بيير (النمسا)  :المقرِّرة  

وعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل الوثيقتـــان التاليتـــان: (أ) جـــدول الأعمـــال المؤقَّـــت           -١١
)A/CN.9/WG.II/WP.199 إعــداد صــك بشــأن إنفــاذ اتفاقــات  )؛ و(ب) مــذكِّرة مــن الأمانــة عــن

  .)Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.200( التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٢

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  .إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق  -٤  
  تنظيم الأعمال المقبلة.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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    لات والقراراتالمداو  - ثالثاً  
مــن جــدول الأعمــال مســتنداً في ذلــك إلى مــذكِّرة مــن    ٤في البنــد  العامــلنظــر الفريــق   -١٣

ــة (  ــداد الأمان ــق     ). Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.200إع ــداولات الفري ــع م ــرد في الفصــل الراب وت
مشـاريع أحكـام   نـصَّ  العامل وقراراته بشأن هذا البند. وطلب الفريق العامـل إلى الأمانـة أن تعـدَّ    

تشريعية نموذجية تكمِّل قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التوفيـق التجـاري الـدولي ("القـانون      
مشــروع اتفاقيــة، يتنــاولان إنفــاذ اتفاقــات  نــصَّ النمــوذجي للتوفيــق" أو "القــانون النمــوذجي") و 

ــرح ال      ــتناداً إلى المقت ــق، اس ــن التوفي ــة م ــة المنبثق ــوافقيالتســوية الدولي ــرة   ت ــر الفق ــاه)  ٥٢(انظ أدن
  ويجسِّدان مداولات الفريق العامل وقراراته.

      
التوفيق التجاري الدولي: إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية   - رابعاً  

   الدولية المنبثقة من التوفيقالتجارية 
واصل الفريق العامل مداولاته المتعلقة بإعداد صـك بشـأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة         -١٤

ــوثيقتين     . واتَّفــق Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.200المنبثقــة مــن التوفيــق ("الصــك") علــى أســاس ال
الفريق العامل على النظر في مشاريع الأحكـام الـواردة فيهمـا دون المسـاس بالشـكل النـهائي الـذي        

  سيتَّخذه الصك المراد إعداده.
 ٤استهل الفريق العامل مداولاته الأولية بشـأن بعـض المسـائل العالقـة المبيَّنـة في الفقـرات       و  -١٥
  .A/CN.9/WG.II/WP.200من الوثيقة  ١٤ إلى

    
    المفعول القانوني لاتفاقات التسوية  -ألف   

أشار الفريق العامل إلى مداولاته بشأن كيفية تعبير الصك عن فكـرة جـواز أو ضـرورة أن      -١٦
المطالبات يكون لاتفاقات التسوية مفعول قانوني كشرط أساسي لإنفاذ الاتفاق أو استخدامه لدرء 

ــارت شــواغل في بعــض          ــتي أث ــراف"، ال ــارة "الاعت ــال، دون اســتخدام عب ــبيل المث ــى س ــة، عل المقدَّم
  الولايات القضائية.

تبيِّن أنَّ الهدف الرئيسي منه هو  وأثير تساؤل عما إذا كان يلزم أن يتضمن الصك أحكاماً  -١٧
الصـك المفعـول القـانوني لاتفاقـات التسـوية       يتنـاول  إنشاء آلية إنفاذ. وعلى المنوال نفسه، اقتُرِح ألاَّ

بين الأطراف. ودُفِع أيضـاً بأنـه لا حاجـة إلى أن يتنـاول الصـك تلـك المسـألة لأنَّ المفعـول القـانوني          
  لاتفاق تسوية باعتباره ملزِماً للأطراف هو مبدأ ضمني في مفهوم الاتفاق.

إنَّ من المناسب أن يتناول الصك الحـالات الـتي لا يكـون فيهـا أحـد       قيل وردا على ذلك  -١٨
الأطراف يلتمس بالضرورة إنفاذ اتفاق تسوية بـل يـود الاسـتناد إلى اتفـاق التسـوية باعتبـاره مـن        

 الاقتـراح الصـياغي  الدفوع أو لأغراض إجرائية أخرى. وفي هذا السياق، أشار الفريق العامل إلى 
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ــدِّم أ  ــذي قُ ــالي ال ــه الخامســة والســتين (  الت ــاء دورت ــرة A/CN.9/896ثن ــذ١٥٥، الفق ــاق  ): "يُنْفَ اتف
التســوية ويُعطــى مفعــولاً يتــيح اســتخدامه كــدفع ضــد أيِّ مطالبــة يقــدِّمها أيٌّ مــن طــرفي اتفــاق    

بــنفس قــدر اســتخدامه المتــاح في    دام هــذا الــدفع متاحــاً في القــانون الــوطني،]      مــا التســوية [،
إجــراءات الإنفــاذ [وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة للدولــة الــتي يُلــتمَس فيهــا الإنفــاذ ورهنــاً بـــ (أحكــام  

  الصك المتعلقة بالدفوع)]."  
ــا يتعلــق بالصــيغة المقترحــة في      -١٩ ، أُثــيرت )١( ٤) و١( ٣) و١( ١ مشــاريع الأحكــام وفيم

نوني"، حيث رُئي أنها غامضة من جوانـب منـها مـا إذا كانـت     شواغل بشأن معنى عبارة "مفعول قا
  تشير إلى المفعول القانوني الموضوعي أم الإجرائي.  

وبغية معالجة هذا الشاغل، اقتُرِحت الصيغة البديلة التالية: "في حـال وجـود منازعـة تتعلـق       -٢٠
للطــرف المعــني أن يــدفع أحــد الأطــراف بأنهــا ســبق أن سُــوِّيت باتفــاق تســوية، يجــوز   بمســألة يحــتجُّ

س فيهــا الاســتناد إلى اتفــاق التســوية ووفقــاً بوجــود اتفــاق التســوية وفقــاً لقــانون الدولــة الــتي يُلــتَمَ 
  للشروط الواردة في هذا الصك من أجل إثبات أنَّ المنازعة المعنية قد سُوِّيت." 

اق التسـوية باعتبـاره مـن    أنَّ من شأن النص البديل أن يوضِّح أنه يمكن استخدام اتفب وأُفيد  -٢١
 ٣الدفوع في سياق الإجراءات القضائية، إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في مشروع الحكم 

. وأُوضِح أنَّ الـنص البـديل   ٤وإذا لم تكن هناك أسباب تبرر رفض الإنفاذ بمقتضى مشروع الحكم 
قد يكون له مفعول قانوني مختلف تبعاً لن يتناول المفعول القانوني لاتفاق التسوية، لأنَّ هذا الاتفاق 

للولاية القضائية المعنية. وعوضاً عن تناول المفعول القانوني، يُحال في هذا الشـأن إلى قـانون الدولـة    
س فيها الاستناد إلى اتفاق التسوية. وفيما يتعلـق بموضـع الـنص البـديل، اقتُـرِح إدراجـه في       التي يُلتَمَ

  ستتبعه ذلك من تنقيحات على الأجزاء الأخرى من الصك. ، مع إدخال ما ي٣مشروع الحكم 
وأُثيرت بعض المسائل فيما يتعلق بالنص البديل، ومن ذلك الآثار على الإنفـاذ عنـدما يمنـع      -٢٢

س فيها الاستناد إلى اتفاق التسوية، أحـد الأطـراف مـن الاحتجـاج بوجـود      قانون الدولة، التي يُلتَمَ
م أنَّ الـنص البـديل لا ينبغـي أن يفسَّـر علـى أنـه يسـمح للدولـة الـتي          وكان من المفهـو  اتفاق تسوية.

وذُكِـر كـذلك    الاحتجاج باتفاق التسوية وفقاً لهذا الحكم.من أحد الأطراف  نعتنفذ الصك بأن تم
س فيها الاستناد إلى اتفـاق التسـوية يمكـن أن تُفهَـم علـى أنهـا       أنَّ الإشارة إلى قانون الدولة التي يُلتَمَ

أيضاً إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة، ومن ثمَّ فإنها تشمل نطاقا أوسع من نطاق "القواعد تشير 
ــارة . وطُــرِح أيضــاً ســؤال عمَّ ــ٣الإجرائيــة" المنصــوص عليهــا في مشــروع الحكــم    ا إذا كانــت العب

بأنهـا  أحـد الأطـراف    الواردة في النص البديل ("في حال وجـود منازعـة تتعلـق بمسـألة يحـتجُّ      الظرفية
  سبق أن سُوِّيت باتفاق تسوية") ضرورية.  

وبغية معالجة بعض هذه الشواغل، اقتُرِح تنقيح الصيغة البديلة على النحو التالي: "في حال   -٢٣
أحد الأطراف بأنها سـبق أن سُـوِّيت باتفـاق تسـوية، يجـوز لـذلك        وجود منازعة تتعلق بمسألة يحتجُّ
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في الدولة التي يُلتَمس فيها الاستناد إلى اتفـاق التسـوية وفقـاً     الطرف أن يدفع بوجود اتفاق التسوية
  لقانون تلك الدولة وللشروط الواردة في هذا الصك من أجل إثبات أنَّ المنازعة المعنية قد سُوِّيت."

 المتعلقـة بالصـياغة  في الاقتراحـات  وبعد المناقشة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى مواصـلة النظـر         -٢٤
 ).١( ٣) و١( ١)، إضافة إلى مشروعي الحكمين ٢٣و ٢٠و ١٨لاه (انظر الفقرات الواردة أعو
  

    اتفاقات التسوية المبرمة في سياق الدعاوى القضائية أو إجراءات التحكيم   -باء  
أنَّ اتفاقـات التسـوية الـتي    ‘ ١‘أشار الفريق العامل إلى أنه قد سبق له التفاهم على ما يلي:   -٢٥

أثنـاء الـدعاوى القضـائية أو إجـراءات التحكـيم ولا تسـجل كأحكـام قضـائية أو         يتم التوصل إليهـا  
أنه لا يجوز استبعاد اتفاق التسوية من نطـاق  ‘ ٢‘قرارات تحكيم ينبغي أن تندرج في نطاق الصك؛ 

  الصك لمجرد مشاركة قاض أو محكَّم في عملية التوفيق.
تبعاد اتفاقـات التسـوية المبرمـة في سـياق     وأشار الفريق العامل أيضاً إلى مداولاتـه بشـأن اس ـ    -٢٦

الــدعاوى القضــائية أو إجــراءات التحكــيم بهــدف تفــادي احتمــال حــدوث ثغــرات أو تــداخل مــع  
الاتفاقيات القائمة والمقبلة في هذا الشأن، وتحديداً مع اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكـيم الأجنبيـة   

والاتفاقيــة المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة   ) ("اتفاقيــة نيويــورك")،١٩٥٨وتنفيــذها (نيويــورك، 
) ("اتفاقية اختيـار المحكمـة")، والمشـروع الأولي للاتفاقيـة المعنيـة بـالقرارات القضـائية لعـام         ٢٠٠٥(

  التي يعكف مؤتمر لاهاي للقانون التجاري الخاص على إعدادها. ٢٠١٦
)، رُئــي مــن جهــة ٣( ١في مشــروع الحكــم  ١وبينمــا أعــرب الــبعض عــن تفضــيل الخيــار    -٢٧

أخرى أنَّ اتفاقات التسوية المسجَّلة كأحكام قضائية لا ينبغي أن تُسـتبعَد مـن نطـاق الصـك إلا إذا     
كانت واجبة الإنفاذ على غرار الأحكام القضائية. واقتُرح أيضا توضيح أنَّ اتفاقـات التسـوية، الـتي    

كأحكام قضائية، تندرج في نطاق الصـك   تُبرم أمام المحاكم في سياق الدعاوى القضائية ولا تسجَّل
. وفي ذلك السياق، نظر الفريق العامل شريطة ألاَّ تكون واجبة الإنفاذ على غرار الأحكام القضائية

في الصيغة المقترحة التالية: "لا تنطبق أحكـام الصـك علـى اتفاقـات التسـوية الـتي تقرهـا المحـاكم أو         
إذا كانت واجبـة الإنفـاذ علـى غـرار الأحكـام القضـائية أو        تُبرَم أمامها في سياق الدعاوى القضائية

  مسجَّلة كقرارات تحكيم."
وفيما يتعلق بالصيغة المقترحة، أُشير إلى أنها سوف تلقي بعبء إضـافي علـى عـاتق السـلطة       -٢٨

المنفِــذة حيــث ســيكون عليهــا أن تحــدِّد مــا إذا كــان الإنفــاذ واجبــا بمقتضــى الاتفاقيــات المبرمــة أو     
ى القــانون الــوطني المنطبــق علــى الأحكــام القضــائية. ولــذا رُئــي أنَّ مــن الأفضــل عــدم إدراج بمقتضــ

  ).٣( ١معايير إضافية لوجوبية الإنفاذ في مشروع الحكم 
أعــلاه) إلى  ٢٧وأثــيرت شــواغل حــول احتمــال أن تــؤدي الصــيغة المقترحــة (انظــر الفقــرة   -٢٩

ية، التي تُسجَّل كقرارات تحكيم ولا تكـون واجبـة   حدوث ثغرة إذا لم تنص على أنَّ اتفاقات التسو
الإنفاذ كقرارات تحكيم، تندرج في نطاق الصك (مثـل قـرارات التحكـيم الصـادرة بالتراضـي عنـد       
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رفض وجوبية إنفاذهـا بمقتضـى اتفاقيـة نيويـورك بسـبب عـدم وجـود منازعـة أصـلية). كمـا جـرى            
أن يتم وفق قانون الدولة الـتي سُـجِّل فيهـا اتفـاق      ا إذا كان تقييم وجوبية الإنفاذ ينبغيالتساؤل عمَّ

التسوية كحكم قضائي ("الدولة المصـدِرة") أو وفقـا لقـانون الدولـة المـراد الإنفـاذ فيهـا. وقيـل ردا         
على ذلك إنَّ الإشارة إلى قانون الدولة المُصدِرة ينبغي أن تتسق مع النهج المتَّبـع في المشـروع الأولي   

  الجاري إعدادها. ٢٠١٦بالقرارات القضائية لعام  للاتفاقية المعنية
وأثــيرت شــواغل حــول احتمــال حرمــان الأطــراف مــن فرصــة إنفــاذ اتفاقــات التســوية في     -٣٠

الحالات التي تُسجَّل فيها تلك الاتفاقات كأحكام قضـائية أو قـرارات تحكـيم وكـان قـانون الدولـة       
في  ٢ين النظامين. ومن ثم، أُشير إلى تفضيل الخيار الملتمَس إنفاذها فيها لا يجيز إنفاذها بمقتضى هذ

) لأنه سيسمح بتطبيق الصك على اتفاقات التسوية المسجَّلة كأحكام قضائية ٣( ١مشروع الحكم 
أو قرارات تحكـيم إذا لم يكـن مـن الممكـن الاسـتناد إليهـا في الإنفـاذ باعتبارهـا أحكامـا قضـائية أو           

  قرارات تحكيم.
من المعتـاد لـدى بعـض الولايـات القضـائية أن تطلـب الأطـراف مـن المحـاكم           وأُشير إلى أنَّ  -٣١

تسجيل اتفاقات التسوية كأحكام قضائية. وأُكِّد أنه سوف يُستبعد في هـذه الحالـة عـدد كـبير مـن      
). وبغيـة تجنـب هـذه    ٣( ١في مشـروع الحكـم    ١اتفاقات التسوية من نطاق الصك في إطار الخيار 

رح أن يكفل الصك بعض المرونة للدولة المشترعة أو المنفِذة لكي توسِّع نطاقـه  العواقب السلبية، اقتُ
(ربما عن طريق إصدار إعلانات إذا اتَّخذ الصك شكل اتفاقية). وأُبدي تأييد لهذا الاقتراح. وأُشـير  
إلى نهج بـديل يتمثـل في أن يكفـل الصـك للـدول مرونـة في الحـد مـن نطـاق انطباقـه، بـدلاً مـن أن             

  لها إمكانية توسيعه، من خلال إصدار إعلانات. يكفل 
وأُشير من جهة أخرى إلى أنَّ هذه الإعلانات قد تؤدي إلى عـدم يقـين، وأُعـرب، مـن ثمَّ،       -٣٢

عن شكوك حول الحاجة إلى اعتماد نهج مفتوح أو مرن في هذا الشأن. وأُشير إلى أنَّ طـرفي اتفـاق   
شكل حكم قضائي أو قرار تحكيم، لن تكون لهما حاجـة  التسوية، إذا ما قررا تسجيل اتفاقهما في 
  كبيرة إلى السماح بإنفاذه بموجب الصك.

وانتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كـان ينبغـي أن تنـدرج في نطـاق الصـك        -٣٣
بعـد   اتفاقات التسوية التي لم تُبرَم في سياق دعاوى قضائية أو إجراءات تحكيم ولكنها سُجِّلت فيما

كأحكام قضـائية أو قـرارات تحكـيم. ورأى كـثيرون أنَّ هـذه الحـالات يمكـن أن تُعـالَج علـى غـرار           
اتفاقات التسوية التي تُبرم في سياق دعاوى قضائية أو إجـراءات تحكـيم وتُسـجَّل كأحكـام قضـائية      

  أو قرارات تحكيم.
ذه المسـألة في مرحلـة لاحقـة    وبعد المناقشة، اتَّفق الفريـق العامـل علـى مواصـلة النظـر في ه ـ       -٣٤
  مداولاته. من
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تخيير الأطراف في اتفاقات التسوية بين رفض التطبيق وقبوله؛ والسماح للدول   -جيم  
    بإصدار إعلانات بشأن أثر قبول الأطراف للتطبيق

نظر الفريق العامل فيما إذا كـان تطبيـق الصـك سـوف يخضـع لموافقـة الأطـراف في اتفـاق           -٣٥
ــد  ــوية. وأعيـ ــق        التسـ ــها في دورات الفريـ ــرِب عنـ ــد أُعـ ــان قـ ــن الآراء كـ ــعة مـ ــة واسـ ــر طائفـ ذكـ

  السابقة.  العامل
علـى تطبيـق الصـك، ومـن ثم،      ينبغـي ألاَّ يـؤثر   وذهب أحد الآراء إلى أنَّ اختيار الأطـراف   -٣٦

فإنَّ أحكامه تكون واجبة التطبيق تلقائيا وبصفة عامة إذا ما استوفيت الشروط الواردة فيـه في هـذا   
الشأن مع عدم وجود أسباب لممانعة الإنفاذ. وقيل إنَّ هذا النهج يوفِّر نظاما للإنفاذ مشـابها لـذلك   

يـورك. ومـن شـأن هـذا النـهج أن يتفـادى احتمـال        الخاص بالقرارات التحكيمية في إطار اتفاقية نيو
وقوع خلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق نظام الإنفاذ المتوخى في الصـك. وأُشـير كـذلك إلى    
أنَّ اشتراط قبول التطبيق سيتعارض مع الهدف الأساسي للصك، وهو تيسير إنفاذ اتفاقات التسـوية  

يتوقـع   إذبـول التطبيـق يتعـارض مـع توقعـات الأطـراف،       على المنشآت التجارية. كما أنَّ اشـتراط ق 
  كل طرف عموماً أن يلتزم الطرف الآخر باتفاق التسوية، ومن ثمَّ بإمكانية إنفاذه.

وأُعرِب عن رأي آخر مفاده أنه ينبغي للأطراف، نظراً لأهمية استقلاليتها، أن تقـرِّر مـا إذا     -٣٧
ن خلال النص في الصك علـى آليـة تتـيح قبـول     كان الصك سوف ينطبق، وأنه يمكن تحقيق ذلك م

التطبيق أو رفضه. وقيـل إنَّ الأطـراف ينبغـي أن تكـون علـى علـم تـام بالنتـائج المترتبـة علـى تطبيـق            
  الصك، وإنَّ آلية قبول التطبيق أو رفضه تسمح بالتطبيق التدريجي لنظام الإنفاذ الجديد. 

) (و) الـذي يتنـاول مسـألة قبـول التطبيـق أو      ١( ٤الحكم  ونظر الفريق العامل في مشروع  -٣٨
رفضه من جانب أطراف اتفاق التسوية باعتبارهـا مـن أسـباب رفـض الإنفـاذ. واقتُـرِح إدراج هـذا        

). واقتُـرِح مـن جهـة أخـرى     ٢( ٤الحكم، إذا رئي الإبقاء عليه في الصك، في إطار مشروع الحكم 
تطلبــات تقــديم الطلبــات إعــلان الأطــراف قبــول التطبيــق    أن يشــترط الحكــم المتعلــق بالنطــاق أو بم 

  رفضه.  أو
وبالنظر إلى تباين الآراء، اسـتمع الفريـق العامـل أيضـاً إلى اقتـراح ذُكِـر في دورتـه الخامسـة           -٣٩

والستين مفاده أنـه يمكـن تـرك البـت في مسـألة خضـوع تطبيـق الصـك لموافقـة الأطـراف في اتفـاق            
الصـك أو تنفـذه. فعلـى سـبيل المثـال، إذا اتخـذ الصـك شـكل اتفاقيـة،          التسوية للدول عندما تعتمد 

ــق الأطــراف في           ــا لم تتف ــة م ــق الاتفاقي ــن تطب ــا ل ــد بأنه ــة بإصــدار إعــلان يفي يمكــن الســماح للدول
مـــن الوثيقـــة  ٥٢مـــن الفقـــرة  ١التســـوية علـــى تطبيقهـــا (علـــى النحـــو الـــوارد في الخيـــار   اتفـــاق

A/CN.9/WG.II/WP.200   أما إذا اتخذ الصك شكل أحكام تشريعية نموذجية، فـيمكن إدراج آليـة .(
لقبول التطبيق كخيار يمكـن للـدول أن تنظـر في الأخـذ بـه عنـد اشـتراع هـذه الأحكـام التشـريعية.           

  وذجي للتوفيق. ) من القانون النم٧( ١) و٦( ١هذا السياق، أُشير إلى المادتين  وفي
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أعــلاه إحــدى الوســائل الممكنــة للتعامــل مــع تبــاين  ٣٩واعتُبِــر الاقتــراح الــوارد في الفقــرة   -٤٠
ــة قبــول التطبيــق أو رفضــه. ولكــن أُشــير إلى أنَّ الســماح للــدول بصــياغة       ــنُّهج بشــأن مســألة آلي ال

وية واجـب الإنفـاذ،   إعلانات بهذا المعـنى قـد يـؤدي إلى عـدم الـيقين بشـأن مـا إذا كـان اتفـاق التس ـ         
ويمكن أن يفضي إلى اختلال التوازن بين الأطراف في ولايات قضائية مختلفة لأنَّ اتفاق التسوية قـد  

 يكون واجب الإنفاذ في إحداها وليس في الأخرى.
  

    تأثير عملية التوفيق وسلوك الموفِّقين على إجراءات الإنفاذ  -دال  
دوراتـه السـابقة بشـأن تـأثير عمليـة التوفيـق وسـلوك        استذكر الفريـق العامـل مناقشـته في      -٤١

وفي هــذا الســياق، أُعــرِب عــن آراء متباينــة فيمــا يتعلــق بــإدراج  المــوفِّقين علــى إجــراءات الإنفــاذ.
) (د)، الـذي  ١( ٤دفوع بشأن ممانعة إنفاذ اتفاقات التسوية بالصيغة الواردة في مشـروع الحكـم   

بصــورة واضــحة في معاملــة الأطــراف، ومشــروع الحكــم  يتنــاول عــدم مراعــاة الموفِّــق للإنصــاف  
)، الــذي يتنــاول عــدم إفصــاح الموفِّــق عــن ظــروف كــان مــن المــرجح أن تــثير شــكوكاً ه) (١( ٤

  مسوَّغةً بشأن حياده أو استقلاليته.
ــاً  ) (ه١( ٤) (د) و١( ٤وعي الحكمــين وذهــب أحــد الآراء إلى أنَّ مشــر    -٤٢ ــان توازن ) يحقق

ية فعالة لإنفاذ اتفاقات التسـوية وضـمان الـيقين القـانوني. وأُوضِـح أنَّهمـا سـوف        مناسباً ويوفران آل
ــة        ــوفران آلي ــة مناســبة، وي ــاق تســوية بطريق ــة المفضــية إلى اتف يســهمان في ضــمان أن تجــري العملي

وأُشـير أيضـاً إلى    للمراجعة من جانب المحكمة أو السلطة المنفِذة يمكن من خلالهـا حمايـة الأطـراف.   
  راج مشروعي هذين الحكمين سيبرز أهمية أخلاقيات الموفِّقين وسلوكهم.أنَّ إد
 ) (د) يسـتحدث معـايير موضـوعية.   ١( ٤وتأييداً لهذا الرأي، أُشير إلى أنَّ مشروع الحكـم    -٤٣

ففيمــا يتعلــق بعبــارة "بصــورة واضــحة"، قيــل إنَّ إدراج هــذه العبــارة يرفــع عتبــة المعيــار، ممــا يعــزز    
نَّ المخالفات الجسيمة أو أشكال التقصير الخطير من جانـب الموفِّـق هـي فقـط     موضوعيته ويوحي بأ

ورُئـي مـن جهـة أخـرى أنَّ العتبـة الناشـئة عـن عبـارة "بصـورة           التي ستشكِّل أسباباً لرفض الإنفـاذ. 
واقتُرِح أن يستعاض عـن المفهـوم الـذي     واضحة" تضع معيارا عاليا على نحو مفرط ويصعب إثباته.

  وفِّق "لم يراع الإنصاف بصورة واضحة" بعبارة تشير إلى تصرفه على نحو "غير لائق".مفاده أن الم
) من ٣( ٦أُشير إلى أنَّ هذا المفهوم مدرج في المادة  "،المعاملة المنصفةبمفهوم "وفيما يتعلق   -٤٤

تراع مـن دليـل اش ـ   ٥٥وذُكِـر أنَّ الفقـرة    يـبرر إدراجـه في الصـك.    لتوفيـق، ممـا  لالقانون النمـوذجي  
وردا علـى   تقـدم المزيـد مـن الإرشـادات بشـأن معـنى هـذا المصـطلح.         واسـتعماله  القانون النموذجي

تقديم إرشادات بشـأن المسـألة قيـد النظـر، وإنَّ تلـك الفقـرة        ٥٥ذلك، قيل إنه لا يقصد من الفقرة 
علــى معاملــة تــنص كــذلك علــى أنَّ المقصــود بالإشــارة الــواردة في القــانون النمــوذجي إلى الحفــاظ  

  الطرفين بإنصاف هو تنظيم تسيير عملية التوفيق وليس مضمون اتفاق التسوية.
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)، اقتُرِح إدراج عبارة "في رأي الطرفين"، ولكـن  ه) (١( ٤وفيما يتعلق بمشروع الحكم   -٤٥
 وقُـدِّم اقتـراح آخـر بتضـمين     ا.ذاتي ـ كان هناك تأييد ضئيل للاقتراح نظراً إلى أنه سيتضمن معيـاراً 

) (د)، تشـترط  ١( ٤) عبـارة مماثلـة لتلـك الـواردة في مشـروع الحكـم       ه) (١( ٤مشروع الحكم 
أن يكون لعدم الإفصاح من جانب الموفِّق تأثير جوهري أو غير مناسب على الأطراف الـتي تـبرم   

  اتفاق التسوية.
) يتعارضـــان مـــع ه) (١( ٤) (د) و١( ٤وذهـــب رأي آخـــر إلى أنَّ مشـــروعي الحكمـــين   -٤٦
ــة فيهمــا مشــمولةٌ في الأســباب     لهــدف مــن الصــك، ولا ضــرورة لهمــا.  ا ــر أنَّ المســائل المتناول وذُكِ

، مثــل تلــك الــواردة في ٤الأخــرى الــتي يُســتند إليهــا في ممانعــة الإنفــاذ الــواردة في مشــروع الحكــم  
اول مخالفـة  (أ) الـتي تتن ـ  ٢، والفقـرة  وبـاطلاً  يـاً لاغ(ج) التي تشير إلى كون اتفاق التسـوية   ١ الفقرة

(أ)  ٢(ج) و ١واقتُرِح أن توضِّح أيُّ نصوص مرفقة بالصك أنَّ المقصود من الفقرتين  النظام العام.
وردا علــى ذلــك، رُئــي أنَّ مــن المفيــد   (ه). ١(د) و ١أن تتضــمنا الحــالات الــتي تتناولهــا الفقرتــان  

  كدفعين صريحين.(ه)  ١(د) و ١الإبقاء على الفقرتين 
قـد يـثيران إشـكالية، لأنهمـا     ) (ه) ١( ٤) (د) و١( ٤ك إنَّ مشروعي الحكمـين  وقيل كذل  -٤٧

يلزمان السلطة المنفِذة بأخذ المعايير المحليـة ذات الصـلة بسـلوك الموفِّـق وعمليـة التوفيـق في الاعتبـار.        
لمنفِـذة  وذُكِر أيضاً أنَّ الصك يُعدُّ من أجل السماح بالإنفاذ عبر الحدود، وقـد يتعـيَّن علـى السـلطة ا    

أن تستفسر بشأن حالات إساءة سلوك أو عمليات لا تكون قد حدثت بالضرورة في تلك الولايـة  
  القضائية، مما يمثل أيضاً مشكلةً.

وبالإضافة إلى ذلك، شُـدِّد علـى أنـه يصـعب جـدا في معظـم الحـالات إثبـات عـدم مراعـاة             -٤٨
للطـابع السـري أو غـير الرسمـي للعمليـة       الموفِّق للإنصاف بصورة واضحة في معاملة الأطـراف نظـرا  

وقد يؤدي إثبات ذلك إلى انتـهاك الأطـراف لشـروط السـرية، وهـي       والتزام الموفِّق المتعلق بالسرية.
مـن القـانون النمـوذجي للتوفيـق      ٩وردا على ذلـك، قيـل إنَّ المـادة     من السمات الأساسية للتوفيق.

لسرية، عندما يكون الإفصاح عن المعلومات المعنية لازماً تنص على استثناءات من الالتزام المتعلق با
  بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.

)، أُشـير إلى أنـه أثنـاء إعـداد القـانون النمـوذجي       ه) (١( ٤وفيما يتعلق بمشـروع الحكـم     -٤٩
قد تنشأ عن عدم إفصاح الموفِّق عن المعلومات المعنيـة. وأُشـير    لتوفيق، اقتُرِح تناول العواقب التيل

"...  ونصـها:  هواسـتعمال من دليل اشتراع قانون الأونسـيترال النمـوذجي للتوفيـق     ٥٢إلى الفقرة 
أنَّ الـرأي السـائد ذهــب إلى أنَّ عواقـب التخلُّــف عـن التصــريح بتلـك المعلومــات ينبغـي أن يُتــرك       

نون في الدولـة المشـترعة ... ويـذكر بوجـه خـاص أنَّ عـدم إفشـاء وقـائع         البتُّ فيها لأحكـام القـا  
للتخلـي عـن اتفـاق تسـوية      يمكن أن تثير شكوكا لها ما يسوِّغها ... لا يشكل في حـد ذاتـه سـبباً   

وقيـل إنَّ إدراج   يضاف إلى الأسباب المتاحـة مـن قبـل بموجـب قـانون العقـود الواجـب التطبيـق."        
لمعلومـات المعنيـة كـدفع لممانعـة الإنفـاذ يتعـارض مـع النـهج المعتمـد في          عدم إفصـاح الموفِّـق عـن ا   
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ــانون  ــقالنمــوذجي الق ــرح دمــج مشــروع الحكــم     .للتوفي ــذا الســياق، اقتُ ــع ه( )١( ٤وفي ه ) م
  أدناه). ٧٦(د) (انظر الفقرة  )١( ٤مشروع الحكم 

ســوف يحــول ) ه) (١( ٤) (د) و١( ٤وأُشــير كــذلك إلى أنَّ إدراج مشــروعي الحكمــين    -٥٠
دون تحقيــق الصــك لجــدواه، مــن وجهــة نظــر الممارســين، إذ يمكــن أن يــؤدي إلى نشــوء منازعــات   

) (د) ذاتية ويمكن تفسيرها بأشـكال  ١( ٤وذُكِر أيضاً أنَّ المعايير الواردة في مشروع الحكم  فرعية.

ومن ثمَّ فإنَّه لا لزوم لهذين وأُكِّد على أنَّ الموفِّقين ملزمون بواجبات أخلاقية ومعايير مهنية،  مختلفة.
  وفي هذا السياق، اقتُرِح العمل على إعداد معايير أخلاقيات للموفِّقين. الحكمين.

  
    المقترح  -هاء  

ــرح        -٥١ ــدِّم مقت ــدُّم بشــأن إعــداد الصــك، قُ ــوافقيســعياً إلى إحــراز تق ــه    ت ممكــن (يُشــار إلي
ــوافقييلــي باســم "المقتــرح ال  فيمــا ــة: المفعــول القــانوني لاتفاقــات    ت ") فيمــا يتعلــق بالمســائل التالي

اتفاقات التسوية المبرمة في سياق الدعاوى القضائية أو إجـراءات التحكـيم   و)؛ ١التسوية (المسألة 
ــق الصــك (المســألة     و)؛ ٢(المســألة  ــول تطبي ــق  و)؛ ٣إعــلان الأطــراف عــن قب ــة التوفي ــأثير عملي ت

  ).٥)؛ شكل الصك (المسألة ٤ت الإنفاذ (المسألة وسلوك الموفِّقين على إجراءا
  :توافقيوفيما يلي نصُّ هذا المقترح ال  -٥٢

   ١"المسألة   
أحد الأطراف بأنها سبق أن  : في حال وجود منازعة تتعلق بمسألة يحتج٣ُّ"مشروع الحكم   

سُوِّيت باتفاق تسوية، يجوز لذلك الطرف أن يدفع بوجود اتفـاق التسـوية في الدولـة الـتي     
س فيها الاسـتناد إلى اتفـاق التسـوية وفقـاً للقواعـد الإجرائيـة لتلـك الدولـة وللشـروط          يُلتَمَ

  ت.الواردة في هذا الصك من أجل إثبات أنَّ المنازعة المعنية قد سُوِّي
): ينطبق هذا الصـك علـى الاتفاقـات الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق،        ١( ١"مشروع الحكم   

  ‘).اتفاق التسوية(’لتسوية منازعة تجارية  التي تبرمها الأطراف كتابةً
(فاتحة الـنص): لا يجـوز للسـلطة المختصـة في الدولـة الـتي يقـدَّم فيهـا          ٤مشروع الحكم "  

ــادة    ــب بمقتضــى الم ــادة بنــاءً علــى       أن تــر ٣الطل فض مــنح الانتصــاف بمقتضــى تلــك الم
الطرف المستظهَر به ضده، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة مـا يثبـت    طلب

  أيا مما يلي: ...  
  ٢"المسألة   
): لا ينطبــق هــذا الصــك علــى اتفاقــات التســوية: (أ) الــتي تقرهــا   ٣( ١"مشــروع الحكــم   

تُبرَم أمام محكمة في سياق إجـراءات، وتكـون واجبـة الإنفـاذ وكأنهـا      محكمة؛ أو (ب) التي 
  أحكام قضائية؛ أو (ج) التي تُسجَّل وتكون واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم.
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  ٣"المسألة   
"يجوز لأيِّ طرف أن يعلن أنه لـن يطبِّـق هـذه الاتفاقيـة إلاَّ إذا اتفقـت الأطـراف في اتفـاق          

  ا.التسوية على تطبيقه
  ٤"المسألة   
) (د): أنَّ الموفِّق قد أساء التصرف على نحـو جسـيم انتـهك المعـايير     ١( ٤"مشروع الحكم   

المنطبقة مما كان له، في ضوء ملابسات القضية، تأثير جـوهري أو غـير مناسـب علـى أحـد      
  الأطراف، لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.

لموفِّق لم يفصح عن ظروف لا علم للأطراف بها وكـان  ): أنَّ اه) (١( ٤"مشروع الحكم   
مـن المـرجح أن تــثير شـكوكاً مسـوَّغةً بشــأن حيـاده أو اسـتقلاليته، وكــان لعـدم الإفصــاح        
عنـها، في ضـوء ملابســات القضـية، تـأثير جــوهري أو غـير مناسـب علــى أحـد الأطــراف،        

  لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.
 ٥٥ير أمثلة عن معايير قواعد السلوك المنطبقة، مثل تلك الواردة في الفقرة ج في التقردرَ"تُ  

  ، وقواعد السلوك. هواستعمال من دليل اشتراع القانون النموذجي للتوفيق
  ٥"المسألة   
"إعداد قانون نموذجي واتفاقية في الوقت نفسه. واقتـرح الـبعض اسـتخدام النـهج المتَّبـع في        

  اتفاقية الشفافية."
، الذي حظي بالتأييد مـن حيـث أنـه    توافقيعكف الفريق العامل على النظر في المقترح ال  -٥٣

 يوفِّر أساساً معقولاً لمواصلة المداولات. ورُئي عموماً أنه يمكن تحسين صياغته.
  

    ٣، مشروع الحكم ١المسألة     
يرمي إلى معالجة الحالات التي يُستظهَر فيهـا باتفـاق تسـوية     ٣أُوضِح أنَّ مشروع الحكم   -٥٤

ــة مــا. وأُوضِــح أنَّ مشــروع الحكــم      ــدفوع ضــد مطالب ــاره مــن ال لــن يحــل محــل مشــروع   ٣باعتب
بـل ســيُدرَج كفقـرة إضـافية. وشُـدِّد كــذلك      A/CN.9/WG.II/WP.200) في الوثيقـة  ١( ٣ الحكـم 

  على أنَّ الحكم سيتيح للطرف المعني الاستناد إلى اتفاق التسوية في شتى السياقات الإجرائية.
ا إذا كانـت العبـارة "مـن أجـل إثبـات أنَّ المنازعـة قـد سُـوِّيت" لازمـة،          وأُثير تسـاؤل عمَّ ـ   -٥٥
لجانـب. وأُثـير أيضـاً تسـاؤل عمـا إذا كـان اشـتراط        الدفوع لن تقتصر بالضـرورة علـى هـذا ا    لأنَّ

تقديم دليل في مرحلة تقديم الطلب لإثبـات أنَّ المنازعـة قـد سُـوِّيت هـو اشـتراط مناسـب. وأُشـير         
كذلك إلى أنَّ المفهـوم المتمثـل في أنَّ المنازعـة قـد سُـوِّيت لـيس واضـحاً. ومـن ثمَّ، اقتُـرِح حـذف           

و التـالي: "لإثبـات أنَّ المنازعـة قـد سُـوِّيت بصـفة نهائيـة، رهنـاً         تلك العبارة أو تنقيحهـا علـى النح ـ  
إلى  ٣". واقتُـرِح أيضـاً أن يشـير مشـروع الحكـم      ٤بمراجعة المسألة فقط بمقتضى مشروع الحكـم  
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الأحكام المحدَّدة الواردة في الصك والتي تتضـمن الشـروط ذات الصـلة (مثـل مشـروعي الحكمـين       
ماهية الدولة المشار إليها في العبارة "وفقـاً للقواعـد    ٣شروع الحكم ). واقتُرِح أن يوضِّح م٤و ٣

التطبيـق المـرن في   سـيكون مفتوحـاً أمـام     ٣وأشير إلى أنَّ مشروع الحكم  الإجرائية لتلك الدولة".
 ظُم القضائية.ضوء اختلاف النُّ

  
    ١، مشروع الحكم ١المسألة     

لم يعــد يشــير إلى عبــارة "الإنفــاذ" ومــن ثمَّ فلــم  ١قُــدِّم تعليــق مفــاده أنَّ مشــروع الحكــم   -٥٦
ينبغــي أن يتضــمن علــى الأقــل  ١يحــدِّد الهــدف مــن الصــك أو نطاقــه. ورُئــي أنَّ مشــروع الحكــم 

إشــارة إلى عبــارة "الإنفــاذ"، علــى نحــو يبــيِّن الغــرض الرئيســي مــن الصــك، وفقــاً للنــهج المتَّبــع في  
نه قد يصعب الإشارة إلى المفهوم المتضمن في مشـروع  أ اتفاقية نيويورك. وردا على ذلك، أُوضِح

الاقتصار على إدراج عبارة "الإنفـاذ" قـد يحـدُّ عـن غـير قصـد مـن نطـاق الصـك.           ، وأن٣َّ الحكم
يمثــل مســألة فرعيــة مقارنــة بالهــدف الرئيســي مــن    ٣وفي هــذا الشــأن، رُئــي أنَّ مشــروع الحكــم  

. ومــن ثمَّ، اقتُـرِح الإبقــاء علــى  ١الحكــم الصـك ولــيس مــن الضـروري الإشــارة إليــه في مشـروع    
  .١الإشارة إلى عبارة "الإنفاذ" في مشروع الحكم 

  
    ٤، مشروع الحكم ١المسألة     

قـد تنطـوي    ٤قُدِّم تعليق مفاده أنَّ عبارة "مـنح الانتصـاف" الـواردة في مشـروع الحكـم        -٥٧
اف الموضــوعي. وردا علــى علــى معــنى أوســع نطاقــا مــن عبــارة "إنفــاذ"، إذ قــد تشــير إلى الانتص ــ

ذلك، أُوضِح أنَّ المقصود هو أن تشمل عبارة "منح الانتصـاف" حـق الطـرف في التمـاس الإنفـاذ      
  .  ٣الاستظهار باتفاق تسوية بمقتضى مشروع الحكم   وفي
  

    )٣(  ١، مشروع الحكم ٢المسألة     
مـن هـي   ‘ ١‘تاليـة:  )، أُثيرت تساؤلات بشأن المسائل ال٣( ١فيما يتعلق بمشروع الحكم   -٥٨

الســلطة الــتي ســتبت في وجوبيــة إنفــاذ اتفــاق تســوية باعتبــاره حكمــاً قضــائيا، وعلــى أيِّ أســاس   
ستستند في ذلك، فهل سيكون هذا الأساس هو قانون الدولة التي يُلـتَمَس فيهـا الإنفـاذ أم قـانون     

مـا هـي تبعـات الإشـارة     ‘ ٢‘ الدولة التي أُقرَّ فيها اتفاق التسوية أو جرت فيها الدعوى القضائية؛
مــا هــو الفــرق بــين مفهــومي اتفــاق  ‘ ٣‘إلى عبــارة "واجبــة الإنفــاذ باعتبارهــا قــرارات تحكــيم"؛  

  التسوية الذي "تقرُّه" محكمة في الفقرة (أ)، والذي "يُبرَم" أمام محكمة في الفقرة (ب).
لطة المنفِذة هـي الـتي تتـولى    أعلاه، أُوضِح أنَّ الس ٥٨في الفقرة ‘ ١‘وفيما يتعلق بالمسألة   -٥٩

البت في وجوبية الإنفاذ. وفيمـا يتعلـق باتفـاق التسـوية الـذي تقـرُّه محكمـة أو يُـبرَم أمـام محكمـة،           
البـتَّ في وجوبيـة الإنفـاذ سيسـتند إلى المعيـار (أو القـانون) السـاري في الدولـة الـتي أُقـرَّ فيهـا             فإنَّ

، لأغراض الاتسـاق مـع المشـروع الأولي للاتفاقيـة     اتفاق التسوية أو جرت فيها الدعوى القضائية
الجاري إعدادها. وفيما يتعلق باتفاقـات التسـوية المسـجَّلة     ٢٠١٦المعنية بالقرارات القضائية لعام 
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باعتبارها قرارات تحكيم، سيُبت في وجوبية الإنفاذ بالاستناد إلى قانون الدولـة الـتي يُلـتَمَس فيهـا     
) ٣( ١اذ القائمة ومنـها اتفاقيـة نيويـورك. وأُوضِـح أنَّ مشـروع الحكـم       الإنفاذ في ضوء أُطر الإنف

يتطرق إلى المسألة، لأنَّ الأساس المستنَد إليـه في البـت في وجوبيـة الإنفـاذ قـد يتوقـف علـى مـا          لم
إذا كان اتفاق التسوية قد أُقرَّ من جانب محكمة أو أُبرِم أمامهـا أو سُـجِّل باعتبـاره قـرار تحكـيم.      

علــى ذلــك، قيــل إنــه ينبغــي توضــيح المعيــار المنطبــق فيمــا يتعلــق بالبــت في وجوبيــة الإنفــاذ،  وردا
سيما لأنَّ القانون الساري في ولايـات قضـائية مختلفـة قـد يكـون منطبقـاً، مثـل قـانون المكـان           ولا

 الذي جرى فيـه التوفيـق أو قـانون المكـان الـذي أُبـرم فيـه اتفـاق التسـوية أو قـانون المكـان الـذي            
  أقرَّت فيه المحكمة اتفاق التسوية.  

أعلاه، أُوضِح أنَّ إضـافة العبـارة "واجبـة الإنفـاذ      ٥٨في الفقرة ‘ ٢‘وفيما يتعلق بالمسألة   -٦٠
باعتبارها قرارات تحكيم" في الفقرة (ج) تهدف إلى سد الثغرة التي قد تنشأ بسـبب عـدم وجوبيـة    

يــات القضــائية. وأُثــيرت تســاؤلات بشــأن   إنفــاذ قــرار تحكيمــي صــادر بالتراضــي في بعــض الولا  
التبعات العمليـة لـذلك الحكـم، ولا سـيما مـا إذا كـان مـن شـأنه أن يفضـي إلى تـداخل مـع أطـر             

  إنفاذ أخرى خاصة بقرارات التحكيم.  
أعــلاه، أُوضِــح أنَّ الفقــرتين (أ) و(ب) تهــدفان  ٥٨في الفقــرة ‘ ٣‘وفيمــا يتعلــق بالمســألة   -٦١

التسـوية الـذي أقرتـه     يكـون اتفـاق   واسعة من الظروف المختلفة، حيث يمكن ألاَّإلى تغطية طائفة 
بالضــرورة في بعــض الولايــات القضــائية. وأُوضِــح  واجــب الإنفــاذ وكأنــه حكــم قضــائيمحكمــة 

كذلك أنَّ القصد منهما هو الإشـارة إلى حـالات، منـها عنـدما تواصـل الأطـراف عمليـة التوفيـق         
ض اتفاق التسوية على المحكمة لكـي تقـرَّه، وعنـدما تسـتهل الأطـراف      تعر خارج إطار المحكمة ثم
  تتوصل إلى تسوية خارج إطار المحكمة.    الدعوى القضائية ثم

ــى الفقــرتين (أ)        -٦٢ ــق عل ــاذ وكأنهــا أحكــام قضــائية" تنطب ــة الإنف ــارة "واجب وأُوضِــح أنَّ عب
  و(ب).و(ب) معاً. وفيما يتعلق بالصياغة، اقتُرِح دمج الفقرتين (أ) 

واســتمع الفريــق العامــل إلى عــددٍ مــن التعليقــات والأســئلة الإضــافية بشــأن مشــروع            -٦٣
). ومن الناحية العملية، حُذِّر مـن أنَّ السـلطة المنفِـذة سـوف تضـطر إلى الاستفسـار       ٣( ١ الحكم

. عــن وجوبيــة الإنفــاذ في الدولــة الــتي أُقــرَّ فيهــا اتفــاق التســوية أو جــرت فيهــا الــدعوى القضــائية 
إنَّ هذه العمليـة باهظـة التكلفـة وقـد تـؤدي إلى تعقيـداتٍ وحـالات تـأخير. وأُكِّـد علـى أنَّ            وقيل

  هذا الإجراء سيشكِّل عبئاً إضافيا على السلطة المنفِذة.
وأُثــير تســاؤلٌ عمــا إذا كــان يجــوز للطــرف الــذي رُفــض لــه إنفــاذ اتفــاق تســوية، أقرتــه      -٦٤

يطلب بعد ذلـك إنفـاذ اتفـاق التسـوية هـذا. وأُوضِـح أنَّ الغـرض         محكمة أو أُبرِم أمام محكمة، أن
هـذا الطـرف إنفـاذ    ) هو تجنب التداخل، ومن ثمَّ لن يكون في اسـتطاعة  ٣( ١من مشروع الحكم 

اتفاق التسوية في مثل هذه الظروف. وردا على ذلـك، قيـل إنَّ حـالات التـداخل بـين مختلـف نُظُـم        
ن مفيدةً للأطراف. ولـذلك، أُعـرب عـن تحفظـاتٍ بشـأن مشـروع       الإنفاذ ستكون حتميةً وقد تكو
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)، ولا سيما في ضوء التعقيدات التي قد تنـتج عنـه. وعلـى المنـوال نفسـه، قُـدِّم اقتـراحٌ        ٣( ١الحكم 
  آخر مفاده أن يُترك أمر البت في نظام الإنفاذ المنطبق برمَّته للسلطة المنفِذة.

ر نظامــاً أكثــر ملاءمــةً ممــا هــو منصــوصٌ عليــه في مشــروع    ورُئــي أنَّ بإمكــان الــدول أن تــوفِّ   -٦٥
ــة" (انظـــر الفقـــرة   ٣(  ١  الحكـــم ــة  ٤٨) مـــن خـــلال تطبيـــق حكـــم "الحـــق الأولى بالرعايـ مـــن الوثيقـ

A/CN.9/WG.II/WP.200  مــن الوثيقــة  ٢في إطــار الفقــرة  ٧والمــادةA/CN.9/WG.II/WP.200/Add.1.( 
  ) ينبغي أن يُنظر إليه بالاقتران بحكم الحق الأولى بالرعاية.٣(  ١وأُشير إلى أنَّ مشروع الحكم 

ة عـن تعـدد نُظُـم    غير أنَّه أشـير إلى أنَّ حكـم الحـق الأولى بالرعايـة لـن يحـلَّ المسـائل الناشـئ          -٦٦
الإنفاذ. وقيل إنَّه عندما يبقى اتفاق التسوية سارياً بعد التحـول إلى حكـم قضـائي أو قـرار تحكـيم،      
يمكن السعي إلى التوصل إلى حلٍّ لكي يتسنى لهما أن يبقيا قائمين معاً. وفي هذا السياق، اقتُـرِح أن  

ذا الصك على اتفاق التسوية الذي ) بالنص التالي: "لا ينطبق ه٣( ١يستعاض عن مشروع الحكم 
  ."يمكن إنفاذه كحكم قضائي أو كقرار تحكيم في الدولة التي يُلتمَس فيها إنفاذه

ودعا اقتراحٌ آخـر إلى معالجـة هـذه المسـألة بوصـفها دفعـاً لممانعـة الإنفـاذ، ممـا يتـرك أمـر              -٦٧
بير عـن سـببٍ آخـر لـرفض الإنفـاذ:      البت فيها للسلطة المنفِذة. واقتُرِح اعتماد الصياغة التالية للتع ـ

"اتفاقات التسوية الـتي تقرُّهـا محكمـة أو تُـبرَم أمـام محكمـةٍ أو تُسـجَّل باعتبارهـا قـرارات تحكـيم،           
  وترى السلطة المنفِذة أنَّه يمكن إنفاذها بصورةٍ مرضيةٍ خارج إطار الصك".  

رِحـت الاستعاضـة عـن عبـارة     وسعياً إلى توفير مزيد من المرونة في تطبيق هذا الحكـم، اقتُ   -٦٨
  "وتكون واجبة الإنفاذ وكأنها أحكام قضائية" بعبارة "إذا كان الحكم القضائي قابلاً للإنفاذ".  

وأُشير إلى أنَّ أشكال مشاركة القاضي قد تتباين من مجرد تسـجيل اتفـاق التسـوية الـذي       -٦٩
ــه الأطــراف إلى الاضــطلاع بــدورٍ نشــط في التســوية. وأُثــير     تســاؤلٌ عمــا إذا كانــت  تتوصــل إلي

ــذ مشــروع          ــى تنفي ــتي ســتنتج عــن ذلــك ســتؤثر عل ــرارات القضــائية ال ــة مــن الق ــواع المختلف الأن
  ).٣(  ١  الحكم
) ينبغــي أن يشــير إلى أنَّ الطــرف الــذي يُســتظهر ضــده ٣( ١ورُئــي أنَّ مشــروع الحكــم   -٧٠

  رج ضمن نطاق الصك.بالطلب ينبغي أن يتحمل عبء إثبات أنَّ اتفاق التسوية المعني لا يند
) يمكـن أن يعمـل علـى النحـو     ٣( ١وبعد المناقشة، كان من المفهـوم أنَّ مشـروع الحكـم      -٧١

ــالي:  ــاً؛        ‘١‘الت ــاذ فيمــا إذا كــان الصــك منطبق ــديها الإنف ــتمَس ل ــتي يُل تبــت الســلطة المختصــة ال
بموجــب يُبــت في مســألة مــا إذا كــان اتفــاق التســوية واجــب الإنفــاذ وكأنــه حكــمٌ قضــائي    ‘٢‘

الفقــرتين (أ) و(ب) وفقــاً لقــانون الدولــة الــتي أُقــرَّ فيهــا اتفــاق التســوية أو جــرت فيهــا الــدعوى    
ــه       ‘٣‘القضــائية؛  ــتمَس في ــة الإنفــاذ الســلطةُ المختصــةُ في المكــان الــذي يُل تتــولى البــت في وجوبي
ــاذ؛  ــثلاً       ‘ ٤‘الإنف ــق الصــك، م ــدول مــن تطبي ــة تمكــين ال ــن شــأن حكــم الحــق الأولى بالرعاي ، م

فيمـا   ‘٥‘اتفاق التسوية الذي أقرتـه محكمـةٌ وكـان واجـب الإنفـاذ وكأنـه حكـمٌ قضـائي؛ و         على



A/CN.9/901 

 

V.17-01008 17/21 
 

 يُلـتمس الإنفـاذ   الإنفاذ وفقـاً للقـانون الـذي   السلطة المختصة في وجوبية  يتعلق بالفقرة (ج)، تبتُّ
ــة          ــل اتفاقي ــاذ ذي الصــلة، مث ــع خــارج نطــاق نظــام الإنف ــرار التحكــيم يق بمقتضــاه، وإذا كــان ق

  نيويورك، يبقى اتفاق التسوية سارياً ويُنظر في إنفاذه بمقتضى الصك.
  

    ) (ه)١(  ٤) (د) و١(  ٤، مشروعا الحكمين ٤المسألة     
 ) (ه)١( ٤) (د) و١( ٤رحين ، أُوضِح أنَّ مشـروعي الحكمـين المقت ـ  ٤فيما يتعلق بالمسألة   -٧٢

  يسعيان إلى التوفيق بين وجهات النظر المتباينة المُعرب عنها.
علــى اعتبــار أنَّ مضــمونه  ) (ه) ١( ٤وأثــير تســاؤل حــول الحاجــة إلى مشــروع الحكــم     -٧٣

) (د). وردا علـى ذلـك، قيـل    ١( ٤يمكن أن يكون مشمولاً بما يفي بالغرض في مشـروع الحكـم   
يتنـــاولان مســـألتين مختلفـــتين، فـــالأول يتعلـــق  ) (ه) ١( ٤) (د) و١( ٤لحكمـــين إنَّ مشـــروعي ا

  بسلوك الموفِّق استنادا إلى المعايير المنطبقة، والثاني يتعلق بعدم إفصاح الموفِّق.
) (د)، ذُكِــر أنَّ عبــارات مــن قبيــل "أســاء التصــرف ١( ٤وفيمــا يتعلــق بمشــروع الحكــم   -٧٤

و"تـأثير جـوهري" و"تـأثير غـير مناسـب" غامضـة وغـير معروفـة في         على نحـو جسـيم" و"انتـهك"    
بعــض التقاليــد القانونيــة، وقــد تــؤدي إلى ضــروب مــن البلبلــة. وقُــدِّمت في ذلــك الســياق بعــض    
المقترحــات لتعــديل الصــياغة، مثــل حــذف الإشــارة إلى "إســاءة التصــرف علــى نحــو جســيم"           

أو العــودة إلى اســتخدام تعــبيري "عــدم مراعــاة ...  والإشــارة إلى انتــهاك الموفِّــق للمعــايير المنطبقــة
 "المعاملة بإنصاف".  بصورة واضحة" أو

هـو محاولـة للأخـذ     تـوافقي وردا على ذلك، أُوضِـح أنَّ إدراج تلـك التعـابير في المقتـرح ال      -٧٥
اخـل  بمعايير أكثر موضوعية ومرتفعة العتبة، بما يحقق التوازن بين مختلف الآراء التي أُعـرب عنـها د  

الفريق العامل حول الحاجة إلى مثل هذا الحكم في الصك. وقيل إنَّ تلك المصطلحات قـد تكـون   
  جديدة، لكن تفسيرها لن يصعب كثيرا على السلطات المنفِذة.

ــه    ) (ه)١( ٤وفيمــا يتعلــق بمشــروع الحكــم    -٧٦ ــها أن ، أُعــرِب عــن عــدد مــن الشــواغل، من
ــثير    سيصــعب علــى أيِّ طــرف إثبــات أن الموفِّــق لم    يفصــح عــن ظــروف كــان مــن المــرجح أن ت

مـا زال يبقـي علـى معـايير ذاتيـة      ) (ه) ١( ٤مسوَّغة. وقيـل كـذلك إنَّ مشـروع الحكـم      شكوكاً
وليس له تأثير عملي كبير. وأُشير مجددا إلى أنَّ أسباب رفض الإنفاذ ينبغي أن تركِّز علـى سـلوك   

عــدم إفصــاح الموفِّــق لا ينبغــي أن يمثــل ســببا   علــى ســلوك المــوفِّقين. وأُكِّــد علــى أنَّ  الأطــراف لا
بمشـروع الحكـم   ) (ه) ١( ٤لرفض الإنفاذ. وقيل أيضاً إنَّ مـن الضـروري دمـج مشـروع الحكـم      

  أعلاه). ٤٩) (د) (انظر أيضاً الفقرة ١(  ٤
وعلاوة على ذلك، أُثير تساؤل أيضاً عن سبب اقتصار واجب الإفصـاح علـى الظـروف      -٧٧

راف. وردا على ذلك، أُوضِـح أنَّ الموفِّـق قـد لا يفصـح في بعـض الأحـوال عـن        غير المعروفة للأط
ظروف تثير شكوكا مسوَّغة لأن الأطراف على دراية بهـا بالفعـل. وقيـل إنَّ عـدم إفصـاح الموفِّـق       
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عن تلك الظروف في تلك الحالات لا ينبغي أن يؤخذ كأساس لممانعـة الإنفـاذ، ممـا يفسِّـر سـبب      
  على الظروف "غير المعروفة" للأطراف.) (ه) ١( ٤لحكم اقتصار مشروع ا

، إنَّ متطلبـات الإفصـاح شـائعة في    ) (ه)١( ٤وقيل، تأييداً للإبقاء على مشروع الحكـم    -٧٨
المعــايير المنطبقــة ذات الصــلة، بمــا في ذلــك المعــايير المعمــول بهــا في القــوانين الوطنيــة. وقيــل أيضــاً    

يكــون لعــدم إفصــاح الموفِّــق تــأثير جــوهري أو غــير مناســب علــى   تقييــد المســألة باشــتراط أن  إنَّ
  الأطراف يحقق التوازن بين آلية الرقابة ومصلحة الأطراف.

 ) (ه)١(  ٤) (د) و١(  ٤وسعياً لتبديد بعض هذه الشواغل، اقتُرح دمج مشروعي الحكمـين    - ٧٩
ا لــولاه لم يكــن أيُّ طــرف يــجوهر علــى النحــو التــالي: "أن يخــل الموفِّــق بالمعــايير المنطبقــة إخــلالاً 

حصــيف ســـيدخل في اتفـــاق التســوية". وأُوضِـــح أنَّ كلمـــة "جــوهري" ستضـــمن أنَّ الإخـــلال    
الجوهري (الجسيم) وحده سيشكل سـبباً للـرفض، وأنَّ كلمـة "حصـيف" سـتكفل الأخـذ بمعـايير        

ذلــك المعاملــة موضــوعية، وأنَّ تعــبير "المعــايير المنطبقــة" سيشــمل مختلــف معــايير الســلوك (بمــا في   
المنصـفة) وكــذلك الإفصــاح، وأنَّ تعـبير "لــولاه" ســيكفل عــدم جـواز الاســتظهار بــذلك الســبب    

إذا شاب موافقة الأطراف على الدخول في اتفاق التسـوية عيـب. وأُبـدي تأييـد لهـذه الصـيغة        إلاَّ
  ) (ه).١(  ٤) (د) و١(  ٤أكثر موضوعية مقارنة بمشروعي الحكمين  المقترحة لأنها توفر معياراً

) (د)، فهـل هـي المعـايير    ١( ٤وأُثير تساؤل عن ماهية المعايير المنطبقة في مشروع الحكم   -٨٠
المنطبقة في المكان الذي تم فيـه التوفيـق أو في المكـان الملـتمَس الإنفـاذ فيـه؟ وفيمـا يتصـل بـالتعليق          

قـة، دُعيـت الوفـود إلى تقـديم     بـأن يـورِد التقريـر أمثلـة لمعـايير السـلوك المنطب       توافقيعلى المقترح ال
تلــك الأمثلــة. غــير أنَّ الــبعض حــذر مــن احتمــال أن تــتغير هــذه المعــايير المنطبقــة بمــرور الــزمن،      

  أنَّ تقديم أمثلة في هذا الشأن قد لا يكون مناسبا.  ورُئي
 :  المتعلق بالصياغة التالي المقترحته بشأن وواصل الفريق العامل مداولا  -٨١

): أنَّ الموفِّق أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عمليـة التوفيـق   ) (د١( ٤مشروع الحكم  
 ذلك الطرف في اتفاق التسوية. إخلالاً جوهريا، لولاه لما دخل

): أنَّ الموفِّــق لم يفصــح للأطــراف عــن ظــروف تــثير شــكوكاً ه) (١( ٤مشــروع الحكــم  
فصـاح عنـها تـأثير جـوهري أو غـير      مسوَّغةً بشأن حيـاده أو اسـتقلاليته، وكـان لعـدم الإ    

 مناسب على ذلك الطرف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.

ــا  ه) (١( ٤) (د) و١( ٤وقيـــل إنَّ مشـــروعي الحكمـــين   -٨٢ ) ينبغـــي أن يُفهمـــا علـــى أنهمـ
) (ج)، حيث يكون لسلوك الموفِّـق أثـرٌ علـى الأطـراف الـتي      ١( ٤يوسِّعان نطاق مشروع الحكم 

الاتفاق، مما يمكن أن يجعل اتفاق التسـوية لاغيـاً وبـاطلاً. وأوضِـح أنَّ هنـاك ميـزة في الإبقـاء         تبرم
). وأوضِــح كــذلك أنَّ مشــروعي الحكمــين    ه) (١( ٤) (د) و١( ٤علــى مشــروعي الحكمــين   
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وأنَّ الســلطة المنفِــذة لــن  لعمليــة التوفيــق) لــن يــؤثرا علــى الطــابع الســرِّي ه) (١( ٤) (د) و١( ٤
 ع منها عموماً أن تحقق في تفاصيل هذه العملية.  يتوقَّ

معنى إخـلال "جـوهري" وعلـى    ‘ ١‘، أثير عدد من المسائل منها: المقترحوبخصوص هذا   -٨٣
مدى ضرورة وصف الإخلال بأنه ينبغـي أن يكـون   ‘ ٢‘أيِّ أساسٍ سيعتبر إخلالٌ ما "جوهريا"؛ 

مـا إذا كـان    ‘٣‘علـى طـرف مـا؛     اًبـأنَّ لـه تـأثير    يُوصـف أيضـاً   الإخلال"جوهريا" بالنظر إلى أنَّ 
) (د) (وهــي الإشــارة الــتي ١( ٤عــدم إدراج الإشــارة إلى طــرفٍ "حصــيفٍ" في مشــروع الحكــم 

 ٥٢الفقــرة  ، انظــرتــوافقيالمقتــرح ال) مــن ) (د١( ٤كانــت موجــودة أصــلاً في مشــروع الحكــم  
شــارة إلى "غــير معروفــة" في مشــروع مــا إذا كــان عــدم إدراج إ‘ ٤‘أعــلاه) تجعــل الســبب ذاتيــا؛ 

) مـن  ه) (١( ٤) (وهي العبارة التي كانت موجـودةً أصـلا في مشـروع الحكـم     ه) (١( ٤الحكم 
مدى ضرورة إدراج عبارة "غـير  ‘ ٥‘أعلاه) قد يخفض العتبة؛  ٥٢، انظر الفقرة توافقيالمقترح ال

مـا  ‘ ٦‘) والغـرض مـن ذلـك؛    ه) (١( ٤مناسب" إضافة إلى "تأثير جوهري" في مشروع الحكـم  
إذا كانت عبارة "وكان لعدم الإفصاح عنها تأثيرٌ جـوهري أو غـير مناسـب علـى ذلـك الطـرف"       

   ) ضرورية.ه) (١( ٤الحكم مشروع في 

يهـدف إلى الـنص علـى معـايير      ٨١الوارد في الفقرة  ةصياغالمقترح المتعلق بالوأوضِح أنَّ   -٨٤
، مـن خـلال حصـر    الأحكـام تـنصُّ علـى عتبـةٍ موضـوعيةٍ      مشاريع موضوعية. وأوضِح كذلك أنَّ

أو عدم الإفصاح تأثيرٌ على الأطـراف الـتي تـدخل في     للإخلالالأسباب في الحالةِ التي يكون فيها 
الاتفاق. وذُكر أنَّ عبارة "إخلال جوهري" تُستخدم بدلاً من عبـارة "إسـاءة التصـرف علـى نحـو      

يات القضائية التي تأخذ بنظام القانون المـدني وعبـارة "عـدم    جسيم"، المعروفة بشكل أقلَّ في الولا
"غير معروفة" حُذفت مـن   عبارةبصورة واضحة"، التي تعتبر غامضةً. كما أوضِح أنَّ ... مراعاة 

المعروفـة لـه لممانعـة    ليس لأنَّ الطرف سيكون بإمكانه الاعتمـاد علـى الظـروف     ،توافقيالمقترح ال
تشـكِّل   عرفة لن يكون لها تـأثيرٌ جـوهري علـى ذلـك الطـرف وبالتـالي لـن       الإنفاذ، بل لأنَّ هذه الم

ا بخصــوص كلمــة "حصــيف" في  ). أمَّــه) (١( ٤ســبباً لــرفض الإنفــاذ بمقتضــى مشــروع الحكــم   
، فقد أوضِح أنَّ هذه الكلمة تدرج عناصر ذاتية، وهـو مـا ينبغـي تجنبـه، وبالتـالي      توافقيالمقترح ال

 .تعلق بالصياغةالمفلم يؤخذ بها في المقترح 

) بالإضــافة إلى ه) (١( ٤وبخصــوص الســؤال عــن ضــرورة الاحتفــاظ بمشــروع الحكــم      -٨٥
) سيسمح للسلطة المنفِـذة بـرفض   ه) (١( ٤مشروع الحكم  ) (د)، قيل إن١َّ( ٤مشروع الحكم 

 علـى أن يكـون  الإنفاذ حتى عندما يكون المعيار المنطبق غير شامل بالضرورة للالتـزام بالإفصـاح،   
 .  ذلك الحكمبالشروط المذكورة في مشروع  ذلك رهناً

) يمكن أن يفتح البـاب أمـام   د) (١( ٤وأثيرت شواغل مفادها أنَّ إدراج مشروع الحكم   -٨٦
ــة        ــرفض الإنفــاذ اســتناداً إلى أســباب متنوعــة، وهــذا يتعــارض مــع الطبيعــة المرن ــذة ل الســلطة المنفِ
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، هوالتزاماتــ تختلــف عــن مســؤوليات الموفِّــق هوالتزاماتــم  أنَّ مســؤوليات المحكَّــللتوفيــق. وأشــير إلى
 وأنه ينبغي أخذ هذا الاختلاف في الحسبان عند تطبيق المعايير ذات الصلة.

وذُكــر أنَّ مــن الضــروري توضــيح نطــاق ومعــنى "المعــايير المنطبقــة" في مشــروع الحكــم       -٨٧
يسـت فقـط تلـك المنطبقـة علـى الموفِّـق       ) (د). وردا على ذلك، أوضِح أنَّ المعـايير المنطبقـة ل  ١( ٤

ولكن تلك المنطبقة على العملية. وذُكر أنَّ هذه المعايير تأخذ أشكالاً مختلفـةً مثـل القـانون المـنظِّم     
تلـك الـتي وضـعتها رابطـات مهنيـة. ولـذلك، رُئـي أنَّ        ها يق ومدونات قواعد السلوك، بما فيللتوف

مرافقة للصك يمكن أن تقدم أمثلةً على المعايير المنطبقـة.  أو أيَّ مواد تفسيرية  الأعمال التحضيرية
واقتُرح أيضاً أن يشار ليس فقط إلى مختلـف أنـواع المعـايير، ولكـن أيضـاً إلى العناصـر الـواردة في        

) مـن القـانون   ٣( ٦تلك المعايير، مثل الاستقلال والحياد والمعاملـة المنصـفة المشـار إليهـا في المـادة      
من دليـل اشـتراعه واسـتعماله، والسـرية. وذهـب اقتـراحٌ آخـر         ٥٥وفي الفقرة النموذجي للتوفيق 

إلى الإبقاء على تلك المفـاهيم في نـصِّ الصـك. ودعـا اقتـراحٌ آخـر إلى أن تنظـر اللجنـة في إعـداد          
 مدونة منفصلة لقواعد سلوك الموفِّقين.  

المقتــرح المتعلــق اً إلى وبعــد المناقشــة، اتفــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة مناقشــته اســتناد    -٨٨
أعـلاه في مرحلـةٍ لاحقــةٍ مـن مداولاتـه. وسـاد شـعورٌ عـامٌّ بأنَّــه         ٨١الـوارد في الفقـرة   بالصـياغة و 

ينبغي أن تُتاح المرونة للأمانة لتحسين المشروع مع مراعاة الاقتراحات المقدمة. واتُّفق أيضـاً علـى   
رةً إلى أنواع مختلفـة مـن المعـايير المنطبقـة     نص إيضاحي مرفقٍ بالصك يمكن أن يتضمن إشا أنَّ أيَّ

 على الموفِّقين والتوفيق، ومن العناصر التي تدخل ضمنها.  
  

   ٥المسألة     
الــتي تــنص علــى إعــداد أيِّ نــصٍّ  تــوافقيمــن المقتــرح ال ٥نظــر الفريــق العامــل في المســألة   -٨٩

تشريعي نموذجي بالتزامن مع اتفاقية وعلى استخدام "صيغةٍ" مماثلةٍ لتلك الواردة في قرار الجمعيـة  
ن والمرفق باتفاقية الأمم المتحـدة بشـأ   ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٠خ المؤرَّ ٦٩/١١٦العامة 

 الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

القــرار ونصُّــها:  ذلــكوأوضِــح أنَّ المقصــود مــن هــذه "الصــيغة" هــو الإشــارة إلى ديباجــة   -٩٠
رت إعداد اتفاقية تهدف إلى تزويد الـدول الراغبـة في جعـل قواعـد     تشير إلى ... أنَّ اللجنة قرَّ إذ"

ــى   ــة علـ ــفافية منطبقـ ــل   الشـ ــة قبـ ــة المبرمـ ــتثمارية القائمـ ــداتها الاسـ ــان/أبريل  ١معاهـ  ٢٠١٤نيسـ
ــة ــذلك، دون   بآلي ــام ب ــدول الأخــرى ســوف    أيُّ أن يترتَّــب علــى ذلــك ناجعــة للقي ــأنَّ ال ــع ب توقُّ

 تستخدم الآلية التي توفِّرها الاتفاقية."

ونســيترال وأشــير إلى أنَّ هــذه الصــيغة اعتُمــدت في ضــوء التطبيــق المســتقبلي لقواعــد الأ     -٩١
ــدول   بشــأن الشــفافية في التحكــيم  ــين المســتثمرين وال ــةٍ   التعاهــدي ب ــرح أنَّ أيَّ صــيغةٍ مماثل . واقتُ
 ولمـا كانـت  . وفي هـذا السـياق،   تحديـداً  لعمـل بشـأن التوفيـق   ا خاصـية ستحتاج إلى أن تكيَّف مع 
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ع توقَّ ـأنَّ الـدول لـن يُ   رح توضـيح فقـد اقت ـُ ، بـالتوازي اللجنة ستضع نصا تشريعيا نموذجيا واتفاقيـة  
  منها اعتماد كلا الصكين.

وخلال المناقشة، أُعرب عن تفضيل إعداد الأحكام التشريعية النموذجية فقـط. ولـوحظ     -٩٢
أنَّ إعداد اتفاقية بشأن هذا الموضوع سيتيح للدول التي تعتمـد الأحكـام التشـريعية النموذجيـة في     

 ة في مرحلةٍ لاحقةٍ.قوانينها المحلية الانضمام إلى الاتفاقي

ــف مســتويات          -٩٣ ــتيعاب مختل ــق والســعي إلى اس ــن روح التواف ــاً م ــد المناقشــة، وانطلاق وبع
فـق علـى أن يواصـل الفريـق العامـل إعـداد       تُّ، االتجارب المتعلقة بالتوفيق في ولايات قضائية مختلفة

إنفـاذ اتفاقـات    نص تشريعي نموذجي مكمِّـل للقـانون النمـوذجي بشـأن التوفيـق، واتفاقيـة بشـأن       
التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق معاً. واتُّفـق كـذلك علـى أنَّـه مـن بـين الـنُّهج الممكنـة         

اقتـراحٌ مفـاده أن يعـرب قـرار الجمعيـة       وكلإعداد كلا النـوعين مـن الصـك    لمعالجة الظرف الخاص
 التي ستعتمدها الدول. العامة المصاحب لهذين الصكين عن عدم تفضيل أيِّ نوعٍ من الصكوك

 


